بعد أن أنهى الماتن (يحفظه الله) كلامه في الإجزاء بدأ في بحث مقدمة الواجب، وسوف ترون  في أبحاث مقدمة الواجب آثاراً نظرية ودقائق ونكات جميلة، يستفاد منها في مباحث الأصول، بيد أن هذا البحث بالرغم من دقته عقلاً وترتب الثمار عليه نظراً فليس له ثمرة عملية كما سوف يأتينا، ثمراته نظرية بحتة، والماتن يقول: إن الكلام وإن طرح من قبل الأصوليين في  أن مقدمة الواجب هل هي واجبة أم لا؟ غير أن  استدلال العلماء والمباحث التي تعرضوا لها يظهر منها عدم اختصاص البحث بمقدمة الواجب، بل يشمل مقدمة الحرام، ومقدمة المكروه والمستحب، فهل أيضاً القول بوجوب المقدمة إذا تم يتم القول أيضاً باستحباب المقدمة وبحرمة المقدمة للمستحب والحرام، وبكراهة المقدمة للمكروه، فلا اختصاص للبحث بمقدمة الواجب، هذه هي المقدمة الأولى، أي أنا الماتن يطرح البحث ضمن مقدمات أو محاور، المحور الأول: عدم الاختصاص للبحث بمقدمة الواجب، بل يشمل المستحب والمكروه والحرام، فإذا تم الاستدلال تم الاستدلال، وإذا لم يتم لم يتم.
المحور الثاني: هذا البحث عندما نقول: هل مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ اختلف فيه، هل أن النزاع يرجع إلى الظهور للفظ، أم أن النزاع، فيكون المبحث لفظياً، أم أن النزاع في المقام يرجع إلى وجود ملازمة بحكم العقل، فيكون المبحث من مباحث الملازمات العقلية، والسبب في ذلك يعود إلى تعبيرات الأصوليين والفقهاء، بقولهم: هل يستظهر من وجوب ذي المقدمة الوجوب للمقدمة أم لا؟ هل يستظهر، معنى ذلك أن الكلام في دلالة اللفظ، فإذا استفدنا أن الدلالة وأن الحوار في الألفاظ، سوف يكون المبحث لفظياً، أي في دلالة الدليل الدال على ذي المقدمة لوجوب المقدمة، فإذا قال: أقم الصلاة، وعرفنا أن الصلاة لها مقدمة، سوف نستكشف من دلالة الدليل الدال على وجوب إقامة الصلاة وجوباً للمقدمة التي تترتب
 عليها الصلاة، فماذا يصير المبحث؟ لفظياً.

أما تعبيرات بعض الأصوليين فيقول هكذا: هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ لا يقول يتظهر أم لا يستظهر، فمعنى ذلك أن الكلام في ثبوت الملازمة، ومعنى ثبوت الملازمة ماهو؟ معناه كالتالي: أننا عندما ننظر إلى وجوب الشيء ونعرف التوقف بين الشيء ومقدمة من المقدمات التي يتوقف عليها ذلك الشيء، نقول: إن الوجوب المستفاد من لدن الشارع أيضاً يلزم منه وجوب للمقدمة، الوجوب يلزم منه وجوب، طيب لماذا يلزم؟ نقول: نحن لا نستشكل في وجود ملازمة عقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لا إشكال، في أحد يستشكل بين وجوب الشيء ووجب المقدمة بحكم العقل؟ ما فيه، هذا أمر بدهي بحكم العقل، وقد مر علينا فيما تقدم، ما هو الذي مر علينا؟ مر علينا ثبوت ملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، وقلنا: إن ما يحكم به العقل يحكم به الشرع، هذه الشرعُ مرتبة على العقلِ،.....على الحكاية لا بأس...
هذه الملازمة لا أحد يستشكل فيها، لكن الاستشكال في أنه هل هناك ملازمة فعلاً، الشارع يقول: أنا تابع لما حكم به العقل لا أنفك عنه، أينما ثبت وترتب هذا الحكم العقلي فأنا معه لا أتخلف، أم لا؟ أصلاً ما عندنا حكم شرعي، ويقول الشرع: ماذا أنا ما عندي شغل؟ فقط آتي أتبع حكم العقل؟ يكفي أن يكون العقل وحده حاكماً بوجوب المقدمة، ولا أحتاج أن أجعل وجوباً شرعياً على المقدمة، ففي حكومة العقل الكفاية، ويستفيد الإنسان من حكومة العقل المكاسب، ما يحتاج بعد إلى حكومة فرعية، كافي حكومة العقل وحده، ماذا يصير البحث؟ يصبح البحث عقلياً، أي في الملازمة بين ما حكم به العقل وبين ما حكم به الشرع، ونرجع في الحوار بين هذه الحكومة والملازمة، هل هذه الحكومة تامة أو غير تامة، الكلام في هذه الحكومة إذاً، هذا المحور الثاني، هذا المحور موضوعه ما هو؟ تشخيص موضوع البحث، أن البحث في عالم الألفاظ أو في الملازمة.

المحور الثالث: جميل، يعني ما يهمنا، يقول: إن الأصوليين تعرضوا لمطالب وأبحاث دقيقة ليست بذات فائدة في الأصول، ولذا ينبغي علينا أن لا نتعرض لها تبعاً لهم، لماذا؟ يقول: لأننا ناس عندنا مسؤولية ونهتم بالأمور التي تترتب عليها ثمرات، إما عملية أو نظرية، أما إذا كان البحث عقلياً محضاً وبحتاً، ولا تترتب عليه ثمرة، لا نظرية تمت إلى البحث الأصولي بصلة، ولا عملية يترتب عليها استنباط لحكم شرعي، فما هي الفائدة أننا نستعرض لبعض الأبحاث التي هي تطويل بلا طائل، فنحن نحذف تلك الأبحاث مقتصرين على ما له أهمية، واضح هذا المحور رقم ثلاثة.

المحور الرابع: يقول: بعض مباحث الأصول كما أشرنا ما تترتب عليه ثمرات عملية، ولكن الثمرات النظرية جمة، وهي مهمة، الثمرات المترتبة، ومن الأبحاث الأصولية الجميلة التي يستفاد منها في مباحث متعددة، غير أنها لا تترتب عليها ثمار عملية، اللهم إلا بالتمحل كما قلنا، ذكرنا لكم في بحث متقدم، مثلاً نقول بالنذر يمكن تترتب عليه، فمثلاً لو أنا نذرت، كلما وجب عليّ شيء شرعاً تصدقت بنصف ريال، والآن أنا لا أدري هذا وجب عليّ أو ما وجب؟ يعني فيه ثمرة، حتى الصدقة أدفعها أو لا؟ يعني كلامنا ليس في هذا المجال، على كل...
إذاً يقول بالرغم من عدم ترتب ثمار عملية على هذا المبحث، بيد أننا نضطر مقسرين أن نتابعهم في بحثهم في مقدمة الواجب، لماذا؟ لما يترتب عليها من ثمار تفيدنا في أبحاثنا الأصولية، وفي بعض الأحايين أنت مشيك مع الصالحين صلاح، يعني تقول: صحيح أنا لن أحصل شيئاً، ولكن هذا المشي فيه الخير والبركة، فيقول: نحن نمشي معهم ونبحث هذا المطلب كما بحثه العلماء، والشيء الثاني: نحن ما نقدر نأخذ النتائج مسلماً بها، نحن نريد فعلاً نرى تترتب ثمرة أو ما تترتب ثمرة؟ طيب، نحن سمعنا أن أصولياً يقول بعدم وجود ثمرة في المقام، قلنا: بما أن هذا من كبار الأصوليين، فلا نحتاج أن نبحث مقدمة الواجب، هذا يكفي أو لايكفي، فهو أصولي وأنا أيضاً من الأصوليين، يمكن لو أخطأ في وصوله إلى هذه النتيجة وفعلاً تترتب ثمرات مهمة، بيد أنه لم يلتفت لها، فلابد إذاً ماذا؟ من بحث المطلب.

هذا المحور رقم خمسة: هذا المحور يقول: ينبغي أن لا نستشكل فيه ولكننا نطرحه لما قيل من كيفية الوجوب لمقدمة الواجب، لأننا نريد أن نفهم الكيفية لهذا الوجوب، عندما نقول إن مقدمة الواجب هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ نريد أن نرى، ما معنى هذا الوجوب الذي يمكن أن يثبت لمقدمة الواجب؟ يقول: من الواضح لدينا بعدما وصلنا إلى هذا المقام المسمى بالمقام العلمي الرفيع، هذا المقام جعل بعض المطالب بينة، بينة بأي معنى؟ بالمعنى الأخص، يعني من الوضوح بمكان، كهذا المطلب الذي يطرحه الماتن، وهو أن فعلية الداعي العقلي أو غيره من الدواعي تتلاءم منسجمة، بين ما يدعو إليه هذا الداع العقلي وبين مقدمته، يعني إذا كانت هناك داعوية جاءت من العقل تدعو للإتيان بكذا، فهذه الداعوية التي تحركك وتبعثك للإتيان بالشيء الكذائي، حتماً تكون داعية إلى المقدمة المشروط بها ذلك الشيء الذي دعاك الداعي العقلي إليه...

 داعي ما داعي، لنفكك العبارة ولا يحتاج داعي، نأتي بعبارة أبسط، أي هناك سنخية، وبعبارة أخرى هناك سنخية بين ما حكم به العقل بوجوب شيء، وسنخية للقول بوجوب المقدمة، أي إذا قلنا بحكومة العقل حتماً نقول بحكومته في وجوب المقدمة، ولكن يقول أنت ما بسطت، سنخية يعني ماذا؟ يعني إذا حكم العقل بشيء حتماً يحكم بوجوب مقدمته؟ بسط لنا! يقول: يعني إذا كان هناك شيء يصلح لدفعه نحو تحقيق أمر، فسوف يكون صالحاً لدفعك لتحقيق مقدمته، نقول له:صح، هذا تعبير جميل، صلاحية، نحن من الصالحين إن شاء الله،فصارت الصلاحية يا مولانا تتناسب مع صلاحنا....إن شاء الله...
طيب، نحن لماذا نبحث هذا المحور الذي هوا لمحور الخامس؟ يقول: لأن العلماء اختلفوا في معنى القول بوجوب المقدمة على أقوال متعددة:

القول الأول: أن الوجوب للمقدمة وجوب بالعرض، يعني الوجوب لذيها لذيها، وإنما ينسب إليها بالعرض، يعني في الحقيقة ليس لها وجوب، وإنما ننسب الوجوب إليها مجازاً إذا صح التعبير، مثل ماذا؟ يقول:كما إذا نظرنا إلى لفظ، نقول: هذا اللفظ موجود أو غير موجود؟ اللفظ موجود، اللفظ، وجود لفظي، هذا لفظ محمد (صلى الله عليه وآله)، موجود أو غير موجود؟ موجود، ولنسجله حتى يكون أوضح، ولا يطير في الهواء، فعندما ننسب الوجود إلى اللفظ نرى أن النسبة نسبة حقيقية، ولكنه إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ بالعرض، لأن الوجود لفظ في الحقيقة، وجود حقيقي، هذا اللفظ موجود، ولكن المعنى الذي يدلل عليه اللفظ، بالمجاز، لأنه ليس له وجود الآن، إذاً إذا قلنا إن المقدمة هل هي واجبة أم ليست بواجبة،كلامنا في أن الوجوب المنسوب إليها كنسبة الوجود إلى المعنى المستفاد من اللفظ، هذا المعنى الأول، وهذا المعنى طبعاً مردود، لأن كلامنا ليس في هذا، يريدون أن فعلاً لها وجوب، وجوب ينطبق عليها، يعني أن الشرع قال: إيتي بها، أو ما قال إيتي بها، ولا يقولون لا، إن هذا نسب لها الوجوب بالمجاز، ليس الكلام في هذا، إذاً هذا المعنى الأول، إذاً المعنى الأول مردود.
المعنى الثاني: يراد بالوجوب للمقدمة الترتب، نظير ترتب الحج على الاستطاعة، فماذا نقول؟ عندما نقول هل يستفاد وجوب المقدمة من وجوب ذيها، أي نقصد هل يترتب الوجوب لذي المقدمة على وجوبها، هذا واضح في نظر العقل، لكن هل يترتب شرعاً؟ يعني هناك حكم شرعي في المقدمة ثم يترتب عليه هذا الوجوب لذيها عليها....

وطبعاً هذا أيضاً ليس بحثنا في هذا المعنى، لأن هذا الكلام في أنه هل تجب الاستطاعة بالوجوب النفسي ليترتب ذوها عليها، ونحن لانريد أن يثبت لها الوجوب النفسي، وإنما نريد أن يثبت لها وجوب تابع لوجوب ذيها.

المعنى الثالث: أن يكون الوجوب المراد من وجوب المقدمة أن يترشح، كلمة يترشح التي عندنا في الوضوء نستخدمها، جميلة، فعلاً جميلة، أن يترشح الوجوب الغيري من ذيها عليها، واضح، يعني عندما قال: أقم الصلاة، قال ترشح وجوب لتوضأ، واضح؟

ويقول هذا المعنى أيضاً ليس بمقبول، لأننا لا نرى أن وجوب الصلاة علة تكوينية لوجوب الوضوء، لأنه إذا كان علة، يقول هنا بعض الأصوليين عنده كلام، يقول: أي معنى من معاني العلل هنا، لا نتعقل أن يكون علة مادية، ولا علة غائية ولا علة صورية، فلابد أن يكون علة فاعلية، يعني وجوب الصلاة فاعل لوجوب المقدمة، يعني الصلاة يترشح منها وجوب؟ يقول الأمر ليس كذلك، نحن نعرف إن وجوب المقدمة ليس آت من الصلاة وإنما جاء من الأمر، هذا المعنى أيضاً غير مراد. 

المعنى الرابع: أن يكون معنى التبعية بمعنى ما قاله الماتن، هل رأيتم لماذا وصلنا إلى كلام الماتن، يعني فيه سنخية بين الداعي الأول والداعي الثاني، فيكون الداعي الثاني فانٍ في الداعي الأول، وتابع له ومرتبط به وغير مستقل عنه، فعندما نقول لك: صل! بعبارة أخرى يفنى (توضأ) في الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة مقيدة بالطهارة، ولا يراد من معنى الوجوب الغيري إلا كما قال الماتن وجود سنخية، تبعية بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة لذلك الشيء، بحيث تكون هناك داعوية بنظر العقل بين ذي المقدمة للمقدمة، للصلاة للطهارة، فلذلك يقول: نحن ما جئنا بهذا المحور الخامس، رقم خمسة، إلا من أجل طرد هؤلاء الثلاثة والتمسك بهذا المحور، واضحة لنا الفكرة؟ 

المحور السادس:

من جملة ما يبحثه الأصوليون في وجوب المقدمة أن مقدار الداعوية ما هو؟ فعندما نقول بوجوب مقدمة الواجب، أي مقدمة؟ هل أن الواجب يترشح منه وجوب غيري لمقدمته على نحو الإطلاق يشمل كل مقدمة أو لا، قسم من المقدمة؟ وهي المقدمة الموصلة، أو المقدمة، ليس بشرط، لا، المقدمة التي يقصد منها التوصل إلى ذيها، وليس كل مقدمة للواجب واجبة، لذا نحن نتوضأ مستحباً، نقدر نصلي بهذه الطهارة أو لا نقدر؟ نقدر نصلي، عندما نقول بأن الواجب يدعو إلى مقدمته هل يشمل هذه الطهارة الطهارة المستحبة أو لا، يشمل الطهارة التي ننوي التوصل بها إلى الإتيان بالصلاة، عندما أقوم أقول: أتوضأ بهذا الماء المطلق لأداء صلاة الظهر قربة للباري تعالى، هذه المقدمة التي تكون واجبة، أو لا، يشمل هذا المستحب، لماذا؟ لأنه ترتب عليها الواجب، نحن فعلاً ذاك اليوم قلنا خلنا نكون على طهارة، وتوضأنا، وفيما بعد رأينا أمامنا مسجداً كبيراً، قلنا خلنا نصلي في هذا المسجد، صار وقت الظهر، وصلينا، لترتب الصلاة على هذه المقدمة، نحن ما قصدنا، ما نوينا أصلاً، نوينا فقط التقرب إلى الله، لكن لترتب الصلاة عليها مقدمة ماذا موصلة، أوصلت، عندما نقول إنه  هناك وجوب لمقدمة الواجب، نقصد مثل هذه المقدمة التي توصلنا منها إلى الواجب....

نعم، توضأنا للاستحباب من أجل أن نقرأ القرآن، ثم التفتنا ونحن نقرأ القرآن ماشين إلى أن أمامنا مسجداً قلنا، فصلينا بهذه المقدمة، أو لا، فعلاً توضأنا، توضأنا من أجل صلاة الظهر، من أجل أن نصلي الظهر، نوينا وقصدنا، ولكن سبحان الله أغمي علينا فلم نستطع الصلاة، والحال أننا قصدنا، يقول: هذه ليست المقدمة التي كان يدعو إليها وجوب الصلاة، صحيح أنت قصدت، أي مقدمة التي يترتب عليها ماذا؟ ليس المقدمة المقصودة، وإنما المقدمة التي ترتب عليها الصلاة، يعني تارة نقول: المقدمة التي قصد بها التوصل،تارة نقول المقدمة الموصلة، تارة نقول مطلق المقدمة، هذا المحور السادس، ارجعوا الآن إلى التطبيق.

سوف يأتينا بحث ذلك.

تطبيق: 

في مقدمة الواجب
قد حررت هذه المسألة في كلام قدماء الأصوليين، أهل الاستدلال، وفي كلام المتأخرين أيضاً، ومورد الكلام في وجوب مقدمة الواجب تبعاً لوجوبه وعدم وجوبه، ويظهر من مطاوي كلماتهم في الفقه والأصول المفروغية، فرغوا عن عدم خصوصية الواجب في موضوع الكلام، بل يعم المستحب، صلاة الليل مستحبة، فهل الوضوء لصلاة الليل مستحب؟ بل الظاهر أن النزاع يعم الحرام ملاكاً والمكروه على ما سوف يتضح إن شاء الله.

ومن هنا يكون موضوع الكلام في الحقيقة، البحث في الملازمة بين ثبوت الحكم الاقتضائي للشيء، وثبوت حكم مثل ذلك الحكم اقتضائي للمقدمة، وبهذا يكون البحث يرجع إلى بحث عقلي في ملازمة من الملازمات العقلية، كما أنه قد تعرض الأصوليون المتأخرون تبعاً للكلام المذكور لمباحث لا دخل لها عملاً ولا نظراً، بالمطالب الأصولية، وهذا لا شأن لنا به، كما أن الأمور التي بحثت في كلامهم تبعاً هي المهمة في مقام العمل، ولا يترتب الكلام فيها على ثبوت الملازمة، يعني قلنا بوجود ملازمة وتبعية من لدن الشارع لما حكم به العقل أو لم نقل، وقلنا بكفاية حكم العقل وحده، سوف تترتب ثمرات نظرية حتى إذا لم نقل بثبوت الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، راح نشوف ثمرات نظرية مهمة، ومن هنا لايحسن تخصيص موضوع البحث بالملازمة وجعل للبحث النظر والثمار النظرية لاتترتب إلا إذا قلنا بهذه الملازمة، بل حتى إذا أنكرنا ذلك، بل ينبغي بحث كل من الأمور المذكورة، الثمار النظرية، الأفضل أن نجعل كل ثمرة تبحث على حدة، لنرى مدى ما يستفاد منها من تطبيقات في مباحث الأصول، وإنما تبحث الملازمة مع ماعرفت من عدم الأثر لها في مقام العمل، لماذا؟ يقول: نعم، هؤلاء الجهابذة من الأصوليين لاتباعهم فائدة، أنت عندما تمشي مع الصالحين تشملك الرحمة وتعمك البركة وتجري عليك الصلوات، لمتابعتهم فيما جروا عليه من الاهتمام بالبحث فيها، وثانياً ليظهر لنا من مطاوي البحث المذكور النتيجة التي توصلوا إليها، لأنه ما توصل إليه هؤلاء بعد البحث، ونحن لا يمكن أن نقلدهم، نحن مثلهم، من عدم وجوب شرعي للمقدمة، لاتوجد ملازمة بحكم الشارع، يقول الشارع ماذا؟ أنا ما عندي شغل إلا فقط أصدر أحكاماً؟

وينبغي التمهيد للمباحث المذكورة بأمرين لهما تمام الدخل في تنقيح محل الكلام وتحديد موضوع الأبحاث المعقودة في هذا الفصل:

الأمر الأول: لا إشكال ظاهراً في أن فعلية الداعي العقلي، أو حتى الداعي الشرعي، أو الداعي العرفي، له سنخية فيما يتوقف عليه من مقدمات...

لا إشكال ظاهراً في أن فعلية الداعي العقلي أو غيره من الدواعي لفعل الشيء يستلزم حدوث داعي مسانخ له لفعل المقدمة على أن يكون الداعي الثاني للمقدمة في طول الداعي الأول، الذي يعبرون في اللغة الحديثة بداعي تراتبي، يعني مرتب، ليس في رتبته، يترتب عليه، داعي تراتبي، ليس في عرضه كما يقولون، تابعاً له فانٍ فيه مرتبطاً به لا يستقل عنه، لماذا؟ لأن الغرض واحد من الوضوء والصلاة، وهو أن تقترب إلى الحق تبارك وتعالى وتنتهي عن الفحشاء والمنكر، لوحدة الغرض الموجب لذي المقدمة والمقدمة، فلا يكون الثاني صالحاً للمحركية ما لم يصلح الأول لها، بل محركية الأول، يعني محركية الداعي للصلاة، إنما تكون بالجري على الإتيان بالوضوء، أنت أصلاً كيف تتحرك تقول الآن سوف أمتثل الصلاة؟ تتحرك إذا قمت وتوضأت، بل محركية الأول الذي هو الداعي للصلاة، إنما تكون بالجري على طبق ذي المقدمة الذي هو الثاني، كما أن الجري على الثاني الذي هو الوضوء شروع في امتثال الأمر الأول بالصلاة، ولا يكون متعلقه موضوعاً للداعوية إلا من حيثية ذلك، أصلاً لماذا قال لك (أقم الصلاة)؟ أقم الصلاة، ما صار يجب عليك الإتيان بالصلاة إلا من حيثية الإتيان بالمقدمة المتوقفة عليها الصلاة، ومن ثم كانت الداعوية نحو المقدمة داعوية غيرية، وهذا يقول واضح، ولا نحتاج أن نبحثه، ووضوح ما ذكرناه يمنع عادة من إنكاره، في العادة من ينكر هذا؟ الذي في عقله خدشة وخلل، ويغني عن إطالة الكلام فيه، وإنما الكلام فيما يترتب على ذلك، ثم يقول: أيضاً العلماء في تحديد موضوع الداعوية هل هي داعوية ذات سعة كبيرة أو أنها مقيدة؟ تحديد موضوع الداعوية للمقدمة، أنه مطلق المقدمة أو خصوص قسم من المقدمة، وهي المقدمة التي يترتب ذوها عليها، قد لا أقصدها، أقصد غيرها، بيد أن الصلاة تترتب عليها، أو لا، المراد بها بالمقدمة الموصلة، المسماة بالمقدمة الموصلة، أو التي يقصد، ننوي التوصل بها إلى أداء الصلاة، فإذا الكلام في سعة وضيق الدائرة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
